
حكومــة العبــادي: كيــف يمكــن أن تصــبح
بداية عراقية جديدة؟

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

واحـدة مـن حسـنات داعـش القليلـة أن انـدفاعتها السريعـة في شمـال العـراق أدت إلى إطاحـة رئيـس
يــه نــوري المــالكي. والحــق، أن إطاحــة المــالكي، الــذي وصــل بــه الغــرور والثقــة الحكومــة العراقيــة الكر
بالنفس أن تصور أنه سيحكم العراق إلى القبر، تمت بصورة مهينة؛ لابد أن تعتبر درساً لكل الطغاة
من بعده. في لحظة واحدة، وجد المالكي نفسه مطروداً من رحمة مراجع النجف، الذين حاول طويلاً
أن يجعل منهم مرجعية للعراق كله، من الحلفاء الأمريكيين، الذين جاءوا به إلى المنصب من قبل،
ومـن إيـران، الـتي ألقـى إليهـا بمعظـم أوراق العـراق الداخليـة والإقليميـة. وبـالرغم مـن أنـه، بقصر نظـر
يبــاً عليــه، حــاول لعــدة أيــام أن يقــاوم هــؤلاء جميعــاً، وأن يســتدعي الشرعيــات الانتخابيــة ليــس غر
ية، الــتي ســبق لــه الاســتهتار بهــا أو الالتفــاف عليهــا، إلا أنــه سرعــان مــا أفــاق إلى أن ليــس والدســتور
الحلفاء الدوليين والإقليميين وحسب، ولكن حتى أعضاء قائمته الانتخابية، قد قلبوا له ظهر المجن.
والواضح، على أية حال، أن رئيس الحكومة المقبل، حيدر العبادي، وصل إلى الحكم، كما المالكي من
قبلــه، ليــس بأصــوات العــراقيين وإرادتهــم، ولكــن بتوافــق إقليمــي ودولي، يقــع التفــاهم الأمريــكي –

الإيراني في القلب منه. ولكن هذه ليست السمة الوحيدة لرئاسة العبادي.

ينحـدر رئيـس الحكومـة الجديـد مـن ذات الخلفيـة الـتي انحـدر منهـا رئيـس الحكومـة السـابق، ورئيـس
الحكومـة الـذي سـبقه. مثـل المـالكي والجعفـري، تكـونت رؤيـة العبـادي للعـراق مـن خلال ثقافـة حـزب
كــثر طائفيــة خلال الســنوات الــتي تلــت فشــل انتفاضــة  ضــد حكــم الــدعوة؛ ومثلهمــا، أصــبح أ
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صــدام حسين. ومنــذ تــولى المــالكي الحكــم، كــان العبــادي، بصــورة أو أخــرى، وثيــق الصــلة برئيــس
الحكومـة؛ كمـا أنـه انتخـب لعضويـة البرلمـان علـى قائمـة المـالكي: دولـة القـانون. لم يعـرف عـن العبـادي،
يـــب الـــذي تـــداول فيـــه الإيرانيـــون والأمريكيـــون اســـمه، وســـعوا إلى تقـــديمه حـــتى ذلـــك اليـــوم القر
للسعودية ودول الخليج وحلفاء واشنطن الأوروبيين، معارضة أي من سياسات المالكي، بما في ذلك
تلك التي جرت على العراق وشعبه كوارث تفاقم الانقسام وتصاعد العنف. وكما المالكي والجعفري،
حافظ العبادي، طوال السنوات من احتلال العراق وعودته من منفاه البريطاني، عل علاقات وثيقة
بــإيران ومســؤوليها، وإن لم ينظــر إليــه مــن قبــل في طهــران باعتبــاره أحــد رجــال الصــف الأول. ولا يقــل
أهمية في صعود العبادي المفاجىء، أنه يصل لموقعه عبر بوابة المحاصصة الطائفية، التي أقيمت على
أساســها دولــة مــا بعــد الغــزو والاحتلال؛ ليــس فقــط لأن القــوى السياســية الشيعيــة أصرت علــى أن
يكون خليفة المالكي شيعياً، ولكن أيضاً لأن معظم الفترة بين تسمية العبادي والإعلان عن تشكيل

حكومته استهلك في توزيع مقاعد الوزارة بين الطوائف والجماعات الإثنية.

كانت هذه أيضاً هي الشروط التي جاءت بالمالكي لرئاسة الحكومة قبل ثماني سنوات، ودفعت به، أو
وفــرت لــه الظــروف الــتي ساعــدت علــى أن يصــبح طاغيــة، يطبــق ســياسات تمييزيــة، ويســعى لإقــرار
هيمنة طائفية، من جهة، وهيمنته الشخصية والمجموعة الملتفة حوله، من جهة أخرى، على مقدرات
البلاد وقرار الدولة. في ظل هذه السياسات، انفجرت العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان،
وتــداعت الأزمــة بين محافظــات الأغلبيــة الســنية ونظــام المــالكي إلى الصــدام المســلح، الــذي لم يــزل
مســتمراً، وفتــح المجــال لتوســع داعــش وســيطرتها علــى معظــم شمــال العــراق العــربي. وتحــت هــذه
الشروط، ليس من المستبعد أن ينتهي العبادي إلى ما انتهى إليه المالكي، وإن بات يحكم عراقاً تقلص
كثيراً عن العراق الذي تسلم مقاليده المالكي في . إن كان للعراق أن ينقذ من الهوة التي دفع
إليها بفضل سياسات المالكي وتحالفاته، فعلى العبادي والقوى السياسية العراقية التي تقف خلفه
أن ترى الشروط التي جاءت به للحكم وأن تعمل على إصلاح شامل لبنية الدولة العراقية ومراجعة

ية لسياسات الحكومة المركزية. جذر

ما يجب على العبادي وحكومته، أولاً، أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي، التي أعلنت في مطلع
العام الماضي، ومثلت الحد الأدنى مما كان يجب القيام به لوضع نهاية لسياسات التمييز الطائفية،
ورفــض المــالكي الاســتجابة لهــا. والاســتجابة لكــل هــذه المطــالب، بمــا في ذلــك الإفــراج عــن النســاء،
والمعتقلين بــدون أحكــام، وإصلاح أوضــاع جهــاز الشرطــة، ووقــف تــدخلات الجيــش في الحيــاة المدنيــة
للمحافظات ذات الأغلبية السنية ..إلخ. استجابة العبادي السريعة لمطالب الحراك الشعبي، ستؤكد
حسن نية الحكم الجديد، وتفتح الباب لإعادة بناء العلاقة بين الحكومة المركزية وقطاع واسع من
الشعــب العــراقي. يخطــىء العبــادي والقــوى السياســية الشيعيــة إن تصــوروا أن الشراكــة مــع القــوى
والقوائم السياسية السنية في تشكيل الحكومة يعتبر كافياً لصناعة الاستقرار وصناعة انطباع وطني
حــول الحكومــة الجديــدة. الحقيقــة، أن أغلبيــة الشــا العــراقي الســني فقــدت الثقــة في السياســيين
السنة؛ وهو ما انعكس على الانخفاض الفادح في نسبة من أدلى منهم بصوته في الانتخابات البرلمانية
ــة الشعــب العــراقي تنظــر الآن إلى الطبقــة السياســية ــل أن أغلبي الأخــيرة. وليــس الســنة وحســب، ب
باعتبارها مجموعة حاكمة، مغلقة، تتمتع بجملة امتيازات قانونية وغير قانونية، ولا تحرص إلا على

تقاسم المغانم ومواقع القوة والقرار.



بيـد أن هـذه مجـرد خطـوة أولى، ينبغـي أن تتبعهـا جملـة خطـوات، تتصـل بالسـياسات وبنيـة الدولـة
ونظام الحكم، على السواء. كان القانون، خلال العقد الماضي، أحد الأدوات التي استخدمت للإطاحة
ــال، ــاث البعــث، علــى سبيــل المث ــة للنظــام. اســتخدم قــانون اجتث ــة الطائفي ــز البني ي بالمعــارضين وتعز
للإطاحة بآلاف الأكاديميين والضباط والدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية والقضاة من السنة
العـرب. كمـا اسـتخدمت قـوانين مكافحـة الإرهـاب لملاحقـة السياسـيين المعـارضين، بمـا في ذلـك رجـال
الدولـة وشركـاء العمليـة السياسـية، مثـل طـارق الهـاشمي، أو تهديـدهم وابتزازهـم. كمـا سـيطر نظـام
المــالكي بصــورة مفضوحــة علــى الجهــاز القضــائي، بمــا في ذلــك أعلــى محــاكم البلاد. ولم تســمح هــذه
السيطرة لخدمة سياسات تمييزية وحزبية وحسب، ولكن أيضاً لحماية شبكة فساد ونهب وتحكم
في مقدرات الدولة والبلاد، بحيث لم تزل الأغلبية من العراقيين العرب، شيعة وسنة، تعيش ظروف
حياة لا يمكن أن تقارن بحجم موارد البلاد الهائلة. ولكن الأهم من ذلك كله، وما يتطلب بناء رأي
عام عراقي لتحقيقه، أن العراق لا يمكن له أن يستقر ويتقدم ببدون إعادة بناء الدولة على أساس

من المواطنة والنظام الديمقراطي.

ليس ثمة ما يشير إلى وجود نظام محاصصة طائفي – إثني في الدستور العراقي الحالي. ولكن الدولة
العراقيـــة الجديـــدة بنيـــت مـــن اللحظـــة الأولى، أو منـــذ تشكيـــل مجلـــس الحكـــم، علـــى اســـتبطان
المحاصصة، وعلى فرضيات أغلبية طائفية وإثنية. وهكذا، وبالرغم من إحجام الحكومات السابقة
عن إجراء تعداد سكاني، فقد وزعت الحصص البرلمانية على أساس من فرضيات الأغلبية والأقلية،
وشكلت الحكومات، وقوات الجيش، وبيروقراطية الدولة، والجهاز القضائي، على الأساس نفسه.
بدون التخلص من نظام المحاصصة، إجراء تعداد سكاني شفاف، وتعديل دستوري واسع، لا يمكن
للعراق أن يستقر. والحقيقة، أن دولة في المشرق العربي – الإسلامي لم تعرف مثل هذا النكوص عن
كثر من تسعين عاماً على ولادتها، كما حصل في العراق. وكما دولة المواطنة إلى دولة المحاصصة، بعد أ
أن نظام الانقسام والمحاصصة دفع لبنان إلى سلسلة من الحروب الأهلية، والمستمرة إلى الآن، فمن
الواضـح أن نظامـاً شبيهـاً لـن يـأتي إلا بنتـائج مشابهـة في العـراق. بيـد أن مـن الـضروري ملاحظـة الـدور
ــه القــوى السياســية، الــتي شكلــت في أغلبهــا بأفــق طــائفي، في تكريــس نظــام الانقســام ــذي تلعب ال
والمحاصصة. ومن الواضح أن بناء نظام جديد، لن يصبح ممكناً بدون أن يعاد بناء القوى السياسية

على أسس وطنية.

مــا عمــل علــى إطاحــة المــالكي وأفســح مجــالاً لتشكيــل حكومــة جديــدة، بأفــق ورئيــس جديــدين، كــان
بــالطبع الأزمــة الهائلــة الــتي أخــذ العــراق يواجههــا منــذ انــدلاع القتــال في الأنبــار، انســحاب الأكــراد مــن
الحكومة المركزية، وسيطرة داعش السريعة على الشمال. لمواجهة الأزمة، لن يكفي تشكيل حكومة
إئتلاف وطـني، بـل لابـد مـن حشـد القطـاع الأكـبر مـن الشعـب، سـيما في محافظـات الأغلبيـة السـنية،
خلف الحكومة الجديدة. ولكن أحد أبرز الأسئلة التي ينبغي على العبادي وحكومته مواجهتها ما إن
ــان مقنعــاً دعــوة العــرب الســنة للمشاركــة في مواجهــة الأزمــة ومكافحــة الإرهــاب، بينمــا تحتضــن ك

الحكومة، وتشجع، جماعات إرهابية شيعية؟
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